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  :المقدمة
  

على شكل قرار  لإصدارهلسيادة الرئيس الوطني الصحي  التأمينأثار تنسيب مجلس الوزراء مشروع قانون 
العديـد مـن المؤسسـات الحقوقيـة      اهتماممن القانون الأساسي الفلسطيني ) 43(لأحكام المادة بقانون وفقاً 

إذ تجمـع   .والصحية، خاصة وأن مشروع القانون لم يحظى بالنقاش المطلوب في الأوسـاط ذات الصـلة  
من أثـر   ليات الصحية على أهمية تبني وإصدار قانون للتأمين الصحي، لما لذلكالمؤسسات الحقوقية والفعا

إعمـالاً لحقـه الأصـيل     ،للمواطن الفلسـطيني  المقدمة متوقع في تحسين مستوى ونوعية الخدمة الصحية
ترى أن  المؤسسات الحقوقية والفعاليات الصحية،أن  إلا ،والمكفول وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

  .دون نجاحه نالإسراع بتبني هذا المشروع بدون تروي ونقاش معمقين سيحولا
  
في العديد من إصداراتها على أهمية تبني نظام متكامل للتأمين الصحي يسهم فـي تقـديم    الهيئةطالبت  لقدو

حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل على تتساءل عن مدى انطباق ، وهي ينيخدمة أفضل للمواطن الفلسط
نقسام السياسي، وتعطـل عمـل المجلـس    الصحي، خاصة في ظل استمرار حالة الا التأمينمشروع قانون 

  .التشريعي
  

مراجعـة  إلى  تحتاج يشوبه العديد من المثالب التي ،كافةالمؤسسات ذات الصلة  إن مشروع القانون وبإجماع
الصحي فـي ظـل المعطيـات     التأمين قانون كما أن البنك الدولي أشار إلى خطورة تبني مشروع .وتعديل

الصحي سجل العديد من النقاط التي تؤكد علـى   التأمينقطاع الخاص المعني بأن ال بالإضافة إلىالمتوفرة، 
، والموجـه  28/05/2009الرئيس الصادر بتاريخ  مكتب وجاء كتاب .جملة من العيوب في مشروع القانون

عـدم جاهزيـة    ولينوه إلـى ما ذهبت إليه القطاعات ذات الصلة،  علىليؤكد  الوزراء إلى أمين عام مجلس
  .المطروح هلإصداره من قبل سيادة الرئيس في إطارروع المش

  
كهيئة وطنيـة تعنـى   " ديوان المظالم"على كل ذلك، وانسجاماً مع دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  وبناءاً

على مشـروع القـانون   لاحظات لة من الم، فإنها سجلت جمريع القوانين والتشريعات الوطنيةبمراجعة مشا
زراء إلى سيادة الرئيس، حيث ما زال النقاش جارياً بـين وزارة الصـحة ومكتـب    المنسب من مجلس الو
  .قراراً بقانونالرئيس حول إصداره 

  
مـل  الع حصيلة العديد من ورش الصحي المشار إليه جاءت التأمينانون ق على مشروع ملة الملاحظاتإن ج

ومـا   ،الصحي خلال الأشـهر الماضـية  القطاع في معنية التي أسهمت بها الأطراف ال واللقاءات والنقاشات



 

الملاحظات التي يتضمنها هذا التقرير إلا حصيلة للجهود والمساهمات لكافة الجهات والمؤسسات الفلسـطينية  
  .المعنية بالقطاع الصحي الفلسطيني

  
د على أهمية التروي فـي إصـدار القـانون    من خلال إصدار هذا التقرير القانوني إلى التأكي الهيئةوتسعى 

 أولفـي   المجلس التشـريعي  ما يلزم من خطوات جوهرية  للتعديل عليه، وعرضه علىوالعمل على اتخاذ 
خاصة وأن حالة الضرورة كما نراها غير متوفرة لإصداره، في ظل وجود نظام للتأمين الصحي  له،جلسه 

مل على تطـويره  ة أن تعييمكن لوزارة الصحة وبالتعاون مع مجلس الوزراء والمؤسسات الحقوقية والصح
  .ي، تتوفر فيه شروط النجاح والاستمراريةلإصدار قانون للتأمين الصح المناسبة يةتدريجياً لتهيئة الأرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إشكالية إصدار قانون للتأمين الصحي في ظل الحالة الفلسطينية: أولا
  

نوعية في سياق تقديم خدمة صحية أنجع  مما لا شك فيه أن تبني وإصدار مشروع للتأمين الصحي يمثل نقلة
علـى   والحقوقيـة  ةالصـحي  الرسمية،لف عليه أحد في الأوساط ختل للمواطن الفلسطيني، هذا ما لا يوأفض

يمكـن لنـا   ، والتي الإشكاليات نظراً للحالة الفلسطينية القائمة السواء، ويواجه إصدار هذا القانون جملة من
  :التاليةها ضمن المحاور عرض

  
 بين الضفة الغربية وقطاع غزة ستمرار حالة الانقسام السياسيا .1
 

 الصحي التأمينقانون  مفعول بين شطري الوطن يحول دون سريان استمرار حالة الانقسام السياسي إن
غزة في ظل سيطرة حركـة   على قطاع صدر على شكل قرار بقانون من قبل رئيس السلطة الوطنية إن

 26/6/2007 مرسوماً بتاريخقد أصدر  كان الفلسطينية الوطنية يس السلطةأن رئ مع العلم .حماس عليه
واجبـة   والرسوم الماليـة ة من الضرائب ، قرر فيه إعفاء سكان قطاع غز2007لسنة ) 18(يحمل رقم 

  . يعات الوطنيةالنفاذ بحكم منظومة التشر
الخدمات ولة عن تقديم المسؤة تسيير الأعمال ما زالت هي وزارة الصحة في حكوم نعلى ذلك فإ وبناء

  ،لمرضـى لعـلاج ا  ، خاصة في مجال التحـويلات الخارجيـة  مجاناً في قطاع غزةالصحية للمواطنين 
  . الطبية والإدارية وتوفير الأدوية وتعيين الكوادر

ولعل إصدار قانون للتأمين الصحي في ظل تحمل السلطة الوطنية للأعباء المالية لسكان قطاع غزة في 
التي نص مشروع الصحي  التأمينبكل تأكيد دون تمكن مؤسسة وسيحول  ،يتعلق بالواقع الصحيكل ما 
اقتطاع وتحصيل النسب المحددة   من القيام بالأعباء الموكلة إليها من ،الصحي على تشكيلها التأمينقانون 

  .خاصة في قطاع غزة مشروع القانون مواردها على الوجه المبين في إدارةمن المكلفين و
  

 غياب وتعطل عمل المجلس التشريعي .2

  
هـا لـرئيس   منه على الحالات التي يجـوز في ) 43(في المادة  الفلسطيني المعدل نص القانون الأساسي

لـرئيس   " من القـانون علـى أن  ) 43(فنصت المادة  ،القانون لطة الوطنية إصدار قرارات لها قوةالس
التأخير في غير أدوار انعقاد المجلـس التشـريعي،    السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل

إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسـة يعقـدها بعـد    
صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على 

  ."لها من قوة القانونالنحو السابق ولم يقرها زال ما يكون 



 

  
  المرسل من مكتب الرئيس إلى أمين عام مجلس الوزراء بخصـوص مشـروع  و الصادر ويأتي الكتاب 

مـن القـانون   ) 43(توفر الشروط الواردة فـي المـادة    "الموقف من  ليوضح ،الصحي التأمينقانون 
والاقتصادية، إلا أن الشروط على الرغم من أهمية المشروع المقترح من النواحي الاجتماعية  :الأساسي

لإصداره بموجب قرار بقانون، نظـراً لعـدم    ةمن القانون الأساسي غير متوفر) 43(الواردة في المادة 
 ـولطالما أن صفة الإستعجال وح  1،"توفر حالة الضرورة والاستعجال التي لا تحتمل التأخير ب رأي س

الصـحي   التـأمين صل المضي نحو تطوير نظام ، فالأفي مكتب الرئيس غير متوفرة قانونياً المختصين
) 70(دة أن مجلس الوزراء وحسب الماو ، خاصةفي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ساري المفعولال

اللوائح والأنظمة التي تسهم في تسيير المرافـق  الحق في إصدار  يملك 2الفلسطيني من القانون الأساسي
   . للمواطنين المقدمة نجاعة أفضل في الخدماتالعامة وتضمن 

ها، فللـوزارة  أولوية في إطار عمل إصدار نظام للتأمين الصحي يمثلرى أن وطالما أن وزارة الصحة ت
، لكـي  العناصر الواردة في مشروع القانون ي جديد يشتمل على معظمالحق في اقتراح نظام تأمين صح

صاحب الإختصاص الأصـيل   ريعيغياب وتعطل المجلس التش إشكاليةمن تجاوز  وزارة الصحة تمكنت
    .في إصدار التشريعات

  
 الأنروا الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل اللاجئينالصحي وعمل  التأمينمشروع  .3

  
من الخـدمات الصـحية للاجئـين     ةلسر يبتوف )الأنروا(غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقوم وكالة 
 للاجئـين بالنسـبة   ورمزيـاً  ر الوكالـة حيويـاً  دو وأصـبح السلطة الوطنية،  أراضيفي  نالفلسطينيي
 أراضيفي  نالمواطنين الفلسطينييجميع ل التأمينإلزامية ن نص مشروع القانون على إ، لذا فنالفلسطينيي

 الإشـكاليات سيثير جملة مـن   شروع القانونممن ) 27(كما جاء في المادة  الفلسطينية السلطة الوطنية
يبدو أن مقترح القانون قد أغفل أن عدد اللاجئين الفلسطينيين فـي  لى ما  ، وعالسياسية والفنية والعملية

 اللـذين يتلقـون  من مجموع المواطنين الفلسطينيين ) %45( الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل ما نسبته 
في المؤسسات الرسمية  وبذات الوقت يعمل قطاع واسع منهم  "الأنروا"الصحي من قبل  التأمينخدمات 
في تقـديم   الأنروالوطنية، وعليه فإن مبدأ الإلزامية سيثير تساؤلاً جدياً عن مدى أهمية استمرار للسلطة ا

مـن  %) 18(  سنوياً للقطاع الصحي ما نسبته الأنروان، حيث ترصد خدمات صحية للاجئين الفلسطينيي

                                                        
كتاب صادر من الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة إلى الدكتور حسن أبو لبدة أمين عـام مجلـس الـوزراء     1   

  .28/5/2009الصحي وذلك بتاريخ  التأمينبخصوص مشروع قانون 
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصـدار اللـوائح واتخـاذ    "  )70(المادة  2  

   ."الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين



 

في تنشيط عمـل   واالأنرات الصحية الصادرة عن التأمينو الأنروا، وتساهم تحويلات 3ميزانيتها السنوية
للقطـاع   العديد من اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يشـكل دعمـاً   المستشفيات وفي تغطية العلاج عن

كما وتعمل التحويلات والعلاجات المقدمـة   .الصحي الفلسطيني من مستشفيات وخدمات علاجية مساندة
  .ن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينيةعلى تخفيف بعض الأعباء المالية ع "الأنروا" وكالة الغوث من قبل

قد يفضي إلى تقلـيص الخـدمات    ،الصحي على صيغته الحالية التأمينإن المضي قدماً بمشروع قانون 
هذا التوجه الجديد لـدى   على وقد يترتب ،إلى اللاجئين الفلسطينيين " الأنروا" المقدمة من قبل الصحية 

 التـأمين  ها نظـام حدود تتجاوز في نتائج سياسية  ،ا القانونومن خلال هذ ،السلطة الوطنية الفلسطينية
  .بذاته الصحي

  
 في ظل غياب الدراسات الاكتوارية عدم توفر الأموال اللازمة لنجاح مشروع القانون .4

  
أن  ،جتماعيـة تشريع له آثار اقتصادية وأبعاد ا من البديهي القول أنه وعند العمل على التحضير لإصدار

المتوقعة لهذا التشريع، وبذات الوقت فحص انعكاسات  والتكلفةاقتصادية تحدد الجدوى  يتم إعداد دراسات
قوة ومكـامن  ع من استشراف مواطن البما يمكن صاحب القرار والمشر ،تمععلى السلطة والمجتطبيقه 

خدمة للمصالح المتوخاه مـن وراء  حتى يتمكن من تعديله وتطويره و، الضعف في بنية التشريع المقترح
  .تبنيه وإصداره
قبـل   بإعداد دراسات اقتصادية واكتوارية ذات مغزى، الفلسطينية وزارة الصحة مدى قيام وعند مراجعة

توفر تلا  4دراسة افتراضيةبأنها قامت بإعداد  هيئةلل تبينطرحها لمشروع القانون على مجلس الوزراء 
الـدكتور عـاطف    الاقتصـادي الخبير كما أشار  الاقتصادية العناصر الأساسية لدراسات الجدوىفيها 
  :خمس عناصر رئيسية وهي على دراسات الجدوى تقوم حيث أكد أن ،هعلاون

 .الجانب التسويقي )1

 .الجانب الفني )2

 .الجانب الإداري )3

 .المالي الجانب )4

 .الحساسية اختيارحالة  )5

                                                        

ــع الأ    3   ــع موقـــ ــات راجـــ ــن المعلومـــ ــد مـــ ــي  لمزيـــ ــروا الالكترونـــ نـــ
http://www.un.org/unrwa/arabic/overview/UN_Hel.htm    

 التـأمين دراسة تحليلية تتعلق بمشاركة المكلفين وقدرة مؤسسة " الصحي الوطني  التأمينراجع دراسة سامر جبر، لمزيد    4
  .2009وزارة الصحة،  ،دراسة جدوى_الصحي الوطني على تغطية دفعاتها 

http://www.un.org/unrwa/arabic/overview/UN_Hel.htm


 

القـانون   من قبل وزارة الصـحة بشـأن مشـروع    أعدتالتي  ن هذه العناصر لم تتوفر في الدراسةم وأي
  .5المقترح

  
نص الكتاب الموجـه  وجاء ذلك صريحا في  ،ن وزارة المالية لم تحدد موقفها من المشروع مالياًأكما و

حيـث جـاء فـي     ،إلى أمين عام مجلس الوزراء من قبل الدكتور رفيق الحسيني بشأن مشروع القانون
ذه ويتطلب قبل إقراره دراسة مالية مـن  إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى نفقات مالية كبيرة لتنفيباب الكت

فيما أكد البنك الدولي  .6وزارة المالية تبرهن على إمكانية تحمل خزينة السلطة لكلفة المشروع قبل إقراره
الصحة نحو الصحي أن السياسة الحالية المنتهجة من قبل وزارة  التأمينفي دراسة أعدها حول موضوع 

  .very risky"7" "خطر جداً"وطني يعتبر  قانونمحاولة إنشاء 
  

 قـانون الصـحي  المشـروع   نجاح إمكانيةعن  الحديث موضوعياً أن يتضح جلياً ،بناء على كل ما ذكر
لحالة الانقسام السياسي وغياب وتعطل المجلس التشريعي وخصوصية  نظراً يكاد يكون معدوماً رحتالمق

ن لدينا سـابقة فـي هـذا    ، خاصة وأفاذ هذا القانونبالإضافة إلى التكلفة المالية العالية لإن ،نرواعمل الأ
للأعباء  نظراً عملياً طبيق أحكامهوالتي لم تتمكن الحكومة من تات الاجتماعية التأمينوهي قانون الإطار 

  .هؤومن ثم تم إلغا المالية التي ترتبت على إصداره، مما أدى إلى تجميده لاحقاً
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        

تـاريخ  ت لمكتـب الـرئيس ب  الصحي، سلم التأمينورقة غير منشورة للدكتور عاطف علاونة بخصوص مشروع قانون  5  
  ).1(، أنظر المرفق رقم 24/4/2009
كتاب صادر من الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة إلى الدكتور حسن أبو لبدة أمـين عـام مجلـس الـوزراء      6 

  .28/5/2009الصحي وذلك بتاريخ  التأمينبخصوص مشروع قانون 
7 Expending coverage difficult if economy poor and informed sector is large; Potential access 
problems for non contributing members; significant technical capacity required and potentially high 
administrative costs; exacerbates informality if contribution rates are high; cost escalation could 

become problem if purchasing capacity is weak. 
  



 

  الصحي التأمينمشروع قانون  الفلسفة التي يقوم عليها: ثانيا
  

 ،مين صـحي بالتمتع بتـأ  نحق المواطنين الفلسطينيي )22/1(في المادة  الفلسطيني كفل القانون الأساسي
الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز  التأمينينظم القانون خدمات " أن على المادة المذكورة حيث نصت
الصـحي مـع سـلة الخـدمات      التـأمين مسألة  المشرع ربط أنويلاحظ في هذا السياق  ،"والشيخوخة

والتي تمثل بالأسـاس   ،المجتمعي الأمانالصحي يعتبر جزء من شبكة  التأمينالاجتماعية ليؤكد على أن 
ترتبط بمعايير العرض والطلب والمنافسة علـى   ةسلعك ولا يجوز التعامل معها  ،ولية أصيلة للدولةمسؤ

  .سويقيأساس ت
  
  جعل مـن مهـام وصـلاحيات    )2/5(في المادة  2004لسنة ) 20(العامة رقم  لصحةانون ان  قفإ ،لذا 

الصحي  التأميننظام كما أن  ." الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة التأمينتوفير  "وزارة الصحة 
حيث  ،والمساواة والعدالةالاجتماعي  المعتمد والمطبق في أراضي السلطة الوطنية يقوم على مبدأ التكافل

ن ، فإوعليه" واجب المواطنين التكافل في تغطية تكاليف الخدمات الصحية"منه على ) 3/2(ت المادة نص
ن نص إو ،الرئيس من قبل مجلس الوزراء إلىالصحي المنسب  التأمينالفلسفة التي يقوم عليها مشروع 

 الصحي التأمينسع مظلة وتبحيث  ،منه على مبدأ التكافل والمساواة والعدالة بين المواطنين) 4( في المادة
في كيفية تحقيق هذه المساواة والتكافل  الفقراء والعاطلين عن العمل، بقيت غامضة وغير واضحةلشمل 

يقوم  نهأيستدل ومن خلال النصوص القانونية المقترحة في مشروع القانون  نهوأخاصة  ،بين المواطنين
  :تيعلى ثلاث ركائز أساسية تتمثل بالآ

  
 الصحي ينالتأمإلزامية  .1
 

لكافـة   مين الصحي إجبارياًأالاشتراك بنظام الت"انون المقترح على من مشروع الق) 27(تنص المادة 
 التـأمين ولكل مواطن الحق في الانتفاع من خـدمات   ،لأحكام هذا القانون وفقاً المكلفينالمواطنين 

يصـدر   ن هو المنتفع بنظام وتحدد آلية الاشتراك، وم أو منتفعاً الصحي الوطني سواء أكان مشتركاً
  ."بموجب أحكام هذا القانون

 
بمفهومها العملي التنفيذي مسألة معقدة وصعبة التحقق لاعتبـارات الحالـة    الإلزاميةمسألة  أنبدو ي

غفل أع قد والمشرمقترح   نأ، كما والسياسي الفلسطينية وبحكم استمرار الاحتلال واستمرار الانقسام
فرة االمتو الآلياتجملة من المسائل الحيوية، ومنها على سبيل المثال  التأمين ةإلزامي تأكيده علىعند 

لجميع المواطنين، حيث من  إجبارياً التأمينالصحي لجعل هذا  التأمينمؤسسة  أولدى وزارة الصحة 



 

الحكـوميين علـى    من إجبار المـوظفين  ،وبحكم القانون ،الصحي التأمينتتمكن مؤسسة  أنالممكن 
لصـالح   من الخزينة مباشـرة   من الراتب للموظف كأن يتم احتساب نسبة الاقتطاع ،التأمين إلزامية

الـذين   ماذا عـن العسـكريين  ف التأمينوإذا كان الحديث يدور عن إلزامية ، الصحي التأمينمؤسسة 
في جلسة الاستماع التـي نظمتهـا   أشار وزير الصحة   أنمع العلم   ،مين صحي مستقليتمتعون بتأ

الصـحي أن العسـكريين لـن يكونـوا      التأمينبخصوص مشروع  20/12/2008بتاريخ   ةالهيئ
، فهل هذا يعني أنه سيكون هناك نظامان للتأمين الصـحي أحـدهما   المقترح التأمينمشمولين بنظام 

  .للمدنيين والآخر للعسكريين؟
  

سؤال الـذي يطـرح   فال ،الأنرواالذين يحصلون على خدمات من  يتعلق باللاجئين فيما كذلك الأمر
طالما أنهم يحصلون على خدمات مجانية أو شبه مجانية،  التأمينكيف سيتم التعامل مع إلزامية  :نفسه

 التأمينوالعملية من جعل  ةالتشريعيما هي الحكمة  ،الإطارفي هذا الذي يفرض ذاته  الأكبروالسؤال 
 تحديد سبل التعامل معها؟ أويمكن حصرها لا  التي هناك العديد من الفئات أنطالما  وإجبارياً شمولياً

المـواطنين   الصحي على أنه إجباري لكافة التأمينباعتبار أن هذا القانون يحدد الاشتراك في نظام و
الخاصـة  (الأخـرى   التـأمين ل مـع نظـم   يتضمن النظام واللوائح آليات التعامالمكلفين، يجب أن 

  .نية الفلسطينيةفي أراضي السلطة الوط المعمول بها) والتعاونية
  

العامة الواردة  والأحكامللتعاريف  القانون لم يعمل على تحديد مفهوم المكلف وفقاً ن مشروعإكذلك ف
قانون الضريبية فلماذا  لأحكام كان المقصود من استخدام تعبير المكلف وفقاً وإذا ،8منه) 1(دةفي الما
معفيـين   المكلفـين كان بعض  وإذاضريبة، كل مكلف يدفع  أنةً ذلك، وهل حقيق إلى الإشارةلم تتم 

وكيف لهـذا   9.من رواتبهم بحكم القانون من الضريبية فكيف سيتم اقتطاع نسبة المساهمة والاقتطاع
  .؟المواطنينينسجم مع مبدأ التكافل والمساواة والعدالة بين  أن الأمر

                                                        
بإضـافة   27/8/2009قامت وزارة الصحة في النسخة المعدلة والتي وصلت الهيئة نسخة منها لمشروع القانون بتاريخ  8 

  .تعريف للمكلف وهذا ما لم يكن وارد بالنسخة الأولى للمشروع التي تمت مناقشته في ورشات العمل السابقة
تعديل المادة  ،2004لسنة ) 17(ضريبة الدخل رقم  بشأن تعديل قانون 2008لسنة ) 2(نون رقم من القرار بقا) 8(المادة    9
  :من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي، للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح) 10(
  . يركيسبعة آلاف ومائتي دولار أم) 7200(إعفاء سنوياً مقداره الشخص الطبيعي المقيم : أولاً 

  . يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة: ثانياً
  . المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة. 1
من إجمـالي الراتـب   %) 10(المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو . 2
  .يهما أقلأ



 

  
تجارب لدول  أنهاطنيها نجد لكل موا إجبارياًالصحي  التأمينالدول التي جعلت من  إلىوعند النظر 

 الأمثلـة ومـن   .الإلزاميـة مستقرة ومتطورة استطاع معها النظام الصحي والمالي من تحمل تبعات 
ها، حيـث  فيكل زائر مقيم لليس فقط لمواطنيها بل و شاملاً التأمين، والتي تجعل السويد دولةالبارزة 

مستشـفى   أومستوصـف   أوة أي طبيب مقطوعا تمكنه من زيار شهرياً يدفع مبلغا أنمن المفترض 
 التـأمين المقصد هو أن  .حددها القانون ليةآلفة العلاج ضمن كوتقوم الدولة بتغطية ت ،حسب حاجته

 تشـمل  لا الصحي في السويد التأمين وإلزاميةشمولية  إن .يادات الخاصةلعات لريشمل تغطية الزيا
عية لدى الجهات السويدية المر الأصولحسب  والمسجلين العاملين والأطباءبل  ،كل المواطنين فقط

  .الأسنان أطباءبمن فيهم  الرسمية
  

 الأطبـاء وزارة الصحة بشمل جميع السلطة الوطنية و ستقوم هل ،في هذا المقام اروالسؤال الذي يث
 يكون قـادراً  أنية، وكيف للنظام الصحي التأمينوالمختبرات الطبية الخاصة والخيرية ضمن شبكتها 

المختبرات الذين  يماذا عن الأطباء وفنيف، ، وإذا كان ذلك هو التوجه المقترح عات هذال تبعلى تحم
ن دول كالسويد مثلا تتيح الدراسة للطب في الكليات المختلفة يدخلون سوق العمل لاحقاً، خاصة وأس

وبما يضمن عدم حصول فائض في عدد الأطبـاء مقارنـة بسـوق     ،لحاجة السوق في المملكة وفقاً
  .العمل

  
هي أنظمة تعتمد الفلسفة الاشتراكية في إطار معالجتهـا   التأمينإلزامية الدول التي طبقت ويذكر أن 

يقوم ن كان نظامها الاقتصادي إو ،الاجتماعي التأمينالصحي كجزء لا يتجزأ من شبكة  التأمينلملف 
كيف للسلطة الوطنية الفلسطينية ف .الدنمارك، ألمانيا، استراليا، إسرائيلعلى مبدأ السوق المفتوح مثل 

فـي   بالإلزامية لجميع المواطنين الصحي يتمثل  التأمينيجة وطنية حيال تتعمل على تبني استرا أن
  .؟نفاًآظل ما تم نقاشه واستعراضه 

  

                                                                                                                                                                                      
الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صـناديق   التأمينمساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو . 3

  .أخرى موافق عليها الوزير
خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعـززة، أو  ) 5000(إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة . 4

من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص علـى  إعفاء 
  .ألفي دولار أميركي سنوياً مرفقاً بالثبوتيات) 2000(شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى 

في هذه المـادة كليـاً أو جزئيـاً وفقـاً     بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة يجوز لمجلس الوزراء : ثالثاً
  .لمقتضيات المصلحة العامة



 

 بة الاقتطاع والمشاركة في  الدواء والعلاجنس .2
 

 ـ"  أنه من مشروع القانون المقترح على) 16(نصت المادة   الصـحي لكافـة    التـأمين وم تحدد رس
الدخل المتحقق على أساس الاسـتحقاق وفـق ضـريبة     من% 5الصحي بنسب  التأمينالمشتركين ب

 إن. كتواريـة إإلـى دراسـات    الدخل الساري،على أن يعاد تقييم النسبة كل أربع سـنوات اسـتناداً  
لات تفرض نفسـها  هناك جملة من التساؤ أنيجد  أعلاهلنص الوارد في مشروع القانون لالمتفحص 

وهل ذلك مستند إلى نظام  ،)%5(ب وراء تحديد نسبة المساهمة من فيما يتعلق في الحكمة التي تقف
 والذي حدد في المادة ،2006لسنة ) 11(ه في أراضي السلطة الوطنية رقمالصحي المعمول ب التأمين

على النحو ) للمرافقين الإضافاتما عدا رسوم (التأمينيحتسب ويحصل قسط "منه ) 4/2(ملحق ) 8(
بحد أدنى لا يقل عن  الأساسيمن الراتب % 5يقتطع"لموظفي القطاع الحكومي ومن في حكمهم التالي

  ."شهرياً شيكلاً 100حد أعلى لا يزيد عن بو شيكلاً 50
  
بخصوص الراتب  التأمينوع لم يلتفت إلى كامل النص الوارد في نظام المشر مقترح أن الهيئة رىت

يتطرق  أنبمعد النص  صح، فكان من الأللموظف الإجماليدخل الب اًمرتبط الأمربل جعل ، الأساسي
بحكم القانون،  الإجمالي التي ترد على الراتب الإعفاءاتهناك بعض  أنحيث  ،الأساسيالراتب  إلى

 نالقرار بقانون الذي صدر بشأن تعديل قانو إلى، ولم يلتفت إطلاقهالنص على  أوردفمقترح القانون 
مـن ذات  ) 10(والتي عدلت المـادة   ،منه )8(وخاصة المادة  2004لسنة ) 17( الدخل رقم ضريبة
ستقتطع بـدون  % 5نسبة الاقتطاع والمتمثلة بنسبة  أنوبالتالي قد يبدو للمطلع على القانون . القانون
ي تحتسب على خلاف ما جاء في قانون ضريبة الدخل الذ ،الأخرى لإعفاءاتابعين الاعتبار  الأخذ

مع نص قـانون   اًالتي نص عليها القانون، مما يمثل تعارض الإعفاءاتفيه قيمة الضريبة بعد طرح 
 ـ كونيكي لا   إجراء تعديل على نص قانون الضريبة بدوره يتطلبوضريبة الدخل   اًهناك تعارض

  .النصوص القانونية ذات الصلة في
  
ستحدد مـن خـلال    وأنها ،للمشاركة الأدنىد مسألة الح إلى أشارمعد المشروع  أنويلاحظ كذلك  

من نسبة الاقتطاع كما جرى في مسألة  الأعلىالحد  إلى ضرورة تحديدولم يتطرق  .اللائحة التنفيذية
الهـدف   أنبالصحي الساري المفعول، مما يدفع المطلع على مشروع القانون الاعتقاد  التأميننظام 

نسبة ممكنة مـن   أعلى  إلى رفع نسبة تحصيل المشاركةالقانوني الوارد محل النقاش هو  من النص
  .وليس وضع نظام سلس وعادل للجميع المواطنين

 كـل صـاحب   على" بأنه من مشروع القانون) 21( نص المادة فيما ورد  أيضا على ذلكينطبق و
الصحي عنهم أو اقتطاعه مـن أجـورهم أو    التأمينعمل الالتزام بتسجيل كافة مستخدميه في نظام 



 

من قيمة الأجر الشهري أو الراتب، ويسرى هـذا الحكـم عنـد تعيـين أي     % 5واتبهم بما يعادل ر
 في العقد بين صاحب العمل والعامل، ويلتزم صـاحب  اًهذا الشرط واضح مستخدم، ويجب أن يكون

 تضـعها  والضـوابط التـي   تفاق يخالف ذلك وفقا للشروطا، ويبطل كل التأمينالعمل بسداد أقساط 
  . "المؤسسة

من  اًكبير اًعدد أن أهمهامعيبة من جوانب عديدة  أنهانجد ) 21(النظر في نص المادة  معانإعند     
 من الضريبة معفيين ونونكي دولاراً) 600(قل من أ اللذين يتقاضون دخلاً شهرياًالعمال الموظفين و
تعلم  أنالصحي  تأميناللمؤسسة بق عليهم صفة المكلف، وعليه كيف وبالتالي لا تنط 10بحكم القانون
ضريبة الدخل، ناهيك عـن أن اقتطـاع نسـبة     بكشوف مقيدينغير  أنهمطالما  العاملينعن هؤلاء 

أضفنا نسبة المشـاركة فـي   ما خاصة إذا  ةبالقليل تليس ، وهي نسبةمن دخل هؤلاء العمال  )5%(
  .من قيمة العلاج  )%10(فع ما نسبته إضافة إلى د% 5العلاج والتي تصل إلى 

  
وفقا للشروط التي تضعها  اتفاق يخالف ذلك يبطل كل"كما أن مقترح المشروع اختتم المادة بالقول  

نـه لا  إوعليـه ف  ،وليس تشريعي إداريالصحي هي جسم  التأمينمؤسسة  أنمغفلا حقيقة  ،المؤسسة
أن يترك هذه  وكان الأجدر بمقترح المشروع ،إلى المؤسسةالبطلان  أحكام إحالة تنظيم قانوناً يجوز 

 التـأمين قـانون   مسألة المسألة إلى اللائحة التنفيذية التي من المفترض لها أن تصدر لتنظيم وتسهيل
  .الصحي

غفل أن عقود العمل ليس بالضرورة أن تكـون  أن مقترح مشروع القانون قد إف إضافة إلى كل ذلك
مة لا يمكـن  ل الموسمي أو بالمياومكتوبة، كما أن حجم العمالة التي تقوم على أساس القطعة أو العم

   .11الصحي التأمينلشمل هؤلاء الفئات بنظام  ع تصوراًولا يقدم مقترح المشرو ،حصرها
  

 الصحي التأمينبنسبة الاقتطاع من الموظفين الحكوميين ستكون عالية مقارنة  أنيمكن القول  ،وعليه
فعلـى   .شيكلاً )100( الأعلىل الحد وجع .شيكلاً )50( ب الأدنىالساري المفعول والذي حدد الحد 

مـن   شهرياً فما المبلغ المتوقع اقتطاعه شيكلاً 3000موظف يبلغ دخله الشهري فإن ال ،سبيل المثال
سوف يقتطع من راتبه مـا   ن المبلغ الذيإف ،)%5(ما كانت النسبة المقترحة هي  إذا الإجمالي راتبه
 ـ الصـحي  التـأمين ندوق مؤسسة لصالح ص يجب أن يدفعه شهريا شيكلاً 150قيمته   150يكون س

 نويا إضافة إلى التزاماته الأخرى ذات الصـلة  س شيكلاً )900(شيكل، مما يعني تحمل المواطن مبلغ 
  .نسبة مساهمته بتكلفة العلاج والأدوية لغايات الشفاءك

  
                                                        

  .2004لسنة  )79(بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم  2008من قرار بقانون لسنة ) 8(أنظر المادة رقم   10
  .2000لسنة ) 7(الفلسطيني رقم من قانون العمل) 24( نظر المادةأ ،بخصوص تعريف عقد العمل الفردي  11



 

تحـدد   " أنـه  على منه) 18( في المادة وحول مساهمة المشترك بكلفة العلاج نص مشروع القانون
من الكلفة المحددة بقرار من وزيـر الصـحة وبنسـبة     )%5(مساهمة المشترك بكلفة العلاج بنسبة 

من السعر المعلن للأدوية والمحدد على طابع نقابة الصيادلة الملصق علـى علبـة الـدواء     )10%(
 التأمين المواطنين فينسبة مساهمة  أنيلاحظ من نص المادة المقترحة و ." والمقر من وزارة الصحة

نسبة ن ضعف من السابق لأأنين تصبح التكافل بين المواط إمكانية نأ، والصحي ستصبح مرتفعة جداً
من عدد السكان فـي الضـفة    )%41.9(عام يبلغ ما نسبته  )14(عدد المواطنين ممن هم دون سن 

   .12الغربية وقطاع غزة
  

المركزي  الإحصاءثقة من قبل دائرة مقترح القانون اغفل هذه المعطيات المنشورة والمو أنويذكر 
لعدم  نظراً ،من المساهمة حكماً ، فإن هؤلاء المواطنين معفيونلمشروع القانون الفلسطيني، وطبقاً
بالإضافة إلى أن  هذا. الصحي التأميندخل شهري، ومع ذلك فإنهم يستفيدون من  امتلاكهم مصدر

كالعاطلين عن العمل  دفع للتأمين الصحيمعفاة أو غير قادرة على ال أخرى هناك فئات عديدة
  .13أهالي قطاع غزةائلاتهم ووالحالات الاجتماعية والفقراء والأسرى والمعتقلين وع

  
من  وغيرهم ومحامين ومهندسين وأطباءالمهن الحرة من تجار  كأصحاب كما أن هناك فئات 

ع القانون إلى كيفية المجتمع الفلسطيني يصعب تحديد دخلها الخاضع للضريبة، ولم يشر مشرو
بة إلى المساواة معيكافل والعدالة وتحصيل رسوم هذه الفئة، مما يجعل فلسفة القانون القائمة على الت

   .حد كبير
الصحي للزوجة والأولاد  التأمينبالإعالة وتغطية المتعلقة  القضايالم يوضح مشروع القانون كما و 

كما لم يعالج مشروع القانون إشكالية الزوجين  ،، وأي شخص يقع ضمن دائرة الإعالةوالوالدين
من كليهما أم  )%5(العاملين في القطاع الحكومي أو الأهلي أو الخاص وهل سيتم اقتطاع نسبة إل 

 من سيقوم بالدفع منهما، وهل سيترك الخيار لأحد الزوجين، أم سيتم الاقتطاع من الزوج أو من
للتأمين  مرتينالواحدة ستدفع  الأسرة أنيعني  قدطلاقه النص على إ إن ترك، أحدهما الأعلى دخلاً

يستوجب إعادة صياغة و، 14المشروعمن قبل مقترح  الإشكاليةالصحي مما يستلزم تجاوز هذه 
 .الشكل والمحتوى في المواد ذات الصلة بهذه المسائل

 
                                                        

   رير الإحصاء المركزي الفلسطينيتق  12
بشأن إعفاء المواطنين فـي المحافظـات الجنوبيـة مـن      2007لسنة ) 18(من المرسوم الرئاسي رقم) 2( انظر المادة 13

  الضرائب والرسوم
في التعديل الأخير على مشروع القانون تم حل هذه المسألة من خلال استحداث مادة خاصـة لهـذه الإشـكالية انظـر       14
  .من النسخة المعدلة لمشروع القانون) 28(ةالماد



 

لحاكميـة فـي   الهيكلية وا"  الصحي الوطني التأمينقطاع  واستثمار لإدارةمؤسسة مستقلة  إنشاء .3
 الصحي التأمينمؤسسة 

 
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القـانون مؤسسـة تسـمى     " أنه من مشروع القانون على) 2(تنص المادة 

ة ماليـة مسـتقلة ولهـا حـق     الصحي الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذم التأمينمؤسسة 
نفيذ هذا القانون هو إنشاء مؤسسـة  أن أحد الأدوات الرئيسية لت هذه المادةيستدل من نص  ،التقاضي

ولغايات سلامة الإدارة، وفحص مدى استقلالية هـذه المؤسسـة    .إدارة هذه الخدمةمستقلة من أجل 
، لا بد مـن مراجعـة   تينوظيفتها بسلاسة وفعالية عاليلوحسن إدارة مرافقها المختلفة، لضمان أدائها 

تها لجودة الخدمة رتها، وكيفية متابعتها ومراقبنصوص المواد اللاحقة وذات الصلة بتركيبة مجلس إدا
  .وحسن سير العمل

  
سـيكون   ،ووفقاً للفقرة الأولى من مشروع القانون ،أن رئيس مجلس الإدارةب 15)5( المادة فقد نصت 

، إلا شخصيات اعتبارية تحظى بمكانة اجتماعية وعلمية مرموقة على أن يضم المجلسوزير الصحة، 
لن يتمكنوا مـن مراقبـة   ) 5( للمادة ددة وفقاًالمح وحسب شروط العضوية رةأعضاء مجلس الإدا أن

 .وطبيعة مواقعهم الوظيفية بسبب انشغالاتهم الكثيرة المقدمة للمواطنين حسن سير العمل وجودة الخدمة
يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين في مقـر   ":أنه على) 7/1(نص المادة  في  كما أن ما ورد 

 نبـأ يعزز من الرأي القائـل   ، ما" سة، ويحدد في أول اجتماع له آلية عقد اجتماعاته وزمانهاالمؤس
  .مشروع القانونعليها  القيام بالمهام التي نص دونيحول  الحاليةالمقترح بتركيبته  الإدارةمجلس 

 

                                                        
  :يتشكل المجلس من.  15
  .وزير الصحة رئيساً .1
  ). بالتناوب سنوياً(أحد عمداء كليات الطب البشري  .2
  .ممثل عن وزارة العمل من الفئة العليا .3
  .ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة العليا .4
  .نقباء الأطباء البشريين .5
  .ننقباء أطباء الأسنا .6
  .مدير الخدمات الطبية العسكرية .7
  .رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .8
يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وتكون مدة عضوية المجلس أربـع  ثلاث شخصيات اعتبارية  .9

  .سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين إضافيتين وبقرار من مجلس الوزراء
  



 

قدم لهـا،  الخدمة وفي ذات الوقت م يفليس من السلامة المهنية أن يكون رأس المؤسسة مشتر ،وعليه
كما أن هذه المؤسسة يجب أن تدار من قبل مختصين في مجالات الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد الصحي 

إشراك قطاعـات   من الضروري الصحي، وكذلك التأمينن في مجال ووإدارة الأعمال وخبراء قانوني
تلـك التـي    ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة) الاتحادات النقابية(أخرى مهمة كممثلين عن العمال 

المصداقية والثقة مـن   مزيداً من المجلس ليعطي لمواطنين،الصحة للديها خبرة في مجال تقديم الخدمة 
  .قبل المواطنين

  
أن إدارة أموال ب ،ذات الصلة بالبنية والحاكمية قراءة نصوص مشروع القانونوكما يلاحظ من خلال 

نفيذي بعد إقرار آليات الاسـتثمار مـن قبـل    من قبل المدير الت الصحي الوطني ستتم التأمينمؤسسة 
اسـتثمار   آلية إقرار "من مشروع القانون نراها تنص على ) 6/14(مجلس الإدارة، وبمراجعة للمادة 

يعـين   " أنـه  من ذات المشـروع ) 10(فيما نصت المادة " المؤسسة ومصادر التمويل المختلفة أموال
 أعمــال إدارةعــن  الأولالتنفيــذي  لســؤمويعتبــر ال............. المــدير التنفيــذي 

 هذه الأهمية وبهذا الحجـم يتطلـب   أن وضع قانون ب الهيئة وعليه ترى ...................."المؤسسة
بصورة  الصحي التأمينمؤسسة  لواستثمار أمواإفراد نصوص قانونية خاصة وتفصيلية تتعلق بإدارة 

  .تتوافر فيها معايير النزاهة والشفافية
  

الصحي لجميـع المـواطنين    التأمينها مشروع القانون من إلزامية يقوم علين الفلسفة التي يستخلص م
إلـى مراجعـة    كلها تحتاج ،ونسب الاقتطاع والمساهمة في العلاج والدواء وطبيعة الحاكمية المقترحة

جدية وعميقة، خاصة بعد أن اتضح من خلال القراءة القانونية لنصـوص مشـروع القـانون مـدى     
الوضوح البين  لتعارض المصـالح بـين    ناهيك عن الفنية والعملية لتطبيقها،منها اليات الكبيرة الإشك

المشـروع   يبالحسبان من قبل مقترح بضرورة أخذه  كهيئةنرى  الذي الأمر  مقدم الخدمة ومشتريها
  .وصانعي القرار

  
  
  
  
  
  

  
  الخدمات الصحية المقترح تقديمها وفقاً لمشروع القانون : ثالثاً



 

  
) 6( عالجت المـادة  كفل قانون الصحة العامة الفلسطيني تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً، حيث

 2006لسنة ) 11( الصحي رقم التأمينوالحوامل، فيما جاء نظام  والأطفالمسألة مجانية تطعيم المواليد  همن
نظـام   أكدفيما  من الخدمة، أنواععشرة  إلىمحدداً لسلة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لتصل 

 17المقتـرح  القانونمشروع  أنبالمقابل نجد  .16الصحي على مسألة شراء الخدمة من خارج الوزارة التأمين
العقليـة   بالأمراضسقط معالجة المصابين أ حيث ،قلص من سلة الخدمات بحيث جعلها سبعة) 12( المادة في

  .كر خدمات الصحة المدرسيةعلى ذ يأت، ولم والحروبات الكوارث الطبيعية المزمنة، وخدم
  
مسألة شراء الخدمة من خارج الوزارة خاصـة خـارج    إلىمشروع القانون لم يتطرق  أن الهيئة وتلاحظ 

 بإجراءصياغة المواد القانونية بهذه العمومية حتى لا ينشئ التزام   مقترح المشروع تعمد أنعتقد تفلسطين، و
المؤسسـات الصـحية   "على شراء الخدمة فقط من ) 13( المادة حيث نصت  ،فلسطين خارج إلىالتحويلات 

وكأن دلالات المادة تؤكـد   ، "والخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة وفق تعليمات يضعها المجلس الأهلية
  .خارج فلسطين إلىحول مسألة وقف التحويلات  إليهما ذهبنا  إلى
  

أن يضاف إلى  الصحي الوطني، التأمينمن مؤسسة  لخدمات الصحية المقدمةلضمان جودة ا الهيئةقترح تلذا 
مع جهات خارج مرافـق وزارة  التعاقد  الحق في"..... الصحي الوطني التأمينأن لمؤسسة ب مشروع القانون

جودة لية تنافس شفافة لضمان من خلال آسواء في داخل فلسطين أو خارجها وذلك  ء الخدمات،لشراالصحة 
  ."وأفضل الأسعار للمواطنينالمقدمة،  الخدمة

  
ن نص على تغطية تسعة خدمات صـحية  إو ،ن مشروع القانونإفيما يتعلق بالخدمات الصحية المجانية ف أما

 التـأمين  نظـام   خدمة زراعة الكلى التي كانت مغطاة من قبـل  ه استثنىأن إلا ،منه) 19(للمادة  وفقاً اًمجان

                                                        
   2006لسنة ) 11( الصحي رقم التأمينمن نظام ) 1( المادة) 1( الملحق رقم نظرألمزيد من المعلومات  16
  :سلة الخدمات الصحية التالية التأمينيغطي .  17

  .الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين .1
 .الفحوصات المخبرية والأشعة .2

 .العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل .3

 .ت العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئةنفقا .4
 ).حشو، خلع، تنظیف(العلاج العادي للأسنان  .5
 .الأدویة حسب قائمة الأدویة الأساسیة المعتمدة .6
 .فحص وقائي مرة واحدة سنویاً یتم تحدید نوعیة الفحوصات بلائحة .7
وز للمش ترك أن ی ؤمن عل ى خ دمات ص حیة أخ رى إض افیة اختیاری ة         یصدر المجلس ق راراً بتحدی د ھ ذه الخ دمات ویج       .8

  .مقابل رسوم إضافیة



 

بعدم وجود معيـل   ت عملية تغطية علاجهمارتبطو ،من هم فوق الستيننى كما استث .ساري المفعول الصحي
المرضى النفسيين دون العقليين، وفوق ذلك كله ستساهم المؤسسة  إلى بالإشارةواكتفى مشروع القانون  ،لهم

هذه الخـدمات كلهـا    أنالصحي لتغطية جزء من هذه الخدمات، مع العلم  التأمينمن عائدات ) %10(بنسبة 
  . السلطة الوطنية أراضيالمعمول به في الصحي  التأمينلنظام  مجانية وفقاً كانت

  
سلة الخدمات غير المجانية تعتبـر مكلفـة    أن إلاالقانون قد نص على سلة خدمات مجانية  أنوعلى الرغم  

 فر خدمات صحية وبنى تحتية وكوادر مؤهلة تعمل لدى وزارة الصحةاللمواطن الفلسطيني، في ظل عدم تو
لى متلق الخدمة، حيث أنه يدفع الحكومي ع التأمينإعادة النظر في تكلفة  يتم أن ،بمكان الأهميةنه من ، فإلذا
من الكلفة  )%5(بما نسبته إضافة إلى أنه يساهم  ،)16(من الدخل المتحقق كرسم تأمين حسب المادة  )5%(

مـن  الصحي المقدم  التأمينت حتى بنما قور وهذه تكلفة عالية إذا الدواء، عرسمن  )%10(، وللعلاج المحددة
، ووضـع  التأمينخفض رسم  مناسب في هذا الصدد مثلاً أن يتم، وقد يكون من الالخاصة الربحيةالشركات 
 ـواجب تغطيته من قبل المكلفمن العلاج أو الدواء ال لمساهمة المريض بنسبة أدنى حد معين  أن يسـاهم ، ك
   .اًدينار )200(اوز إذا تج قيمة العلاجب مثلاً المكلف

 
ن المقترح والخاصـة بمسـاهمة   ومن مشروع القان )23و 22( ضرورة مراجعة المادتين الهيئة وترىكما  

غيـر أن   ،%)5(مشروع القانون هي نسبة الاقتطاع بموجب  أن حيث ،لاجتماعية والعملالشؤون ا تيوزار
 )%10(والــ   بالعلاج ة بمساهمة المريضالمتعلق%) 5(لـ إ  يوضح ما إذا كانت نسبة مشروع القانون لا

، الأمر الذي  يتطلـب  من الحالة الاجتماعية ذاتها أم ،ماعيةمن وزارة الشؤون الاجت ستغطى من ثمن الدواء
  .لكي يكون لوزارة العمل دور في هذا الإطار )22(ومراجعة نص المادة ) 23(تعديلاً على نص المادة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مشروع القانونومقترحات تعديل على ملاحظات ختامية : رابعاً
  



 

لا بد من اقتراح  أنه قانون للتأمين الصحي نجد وإصدارمن تبني  الأهداف المتوخاهالفلسفة و لغايات تحقيق 
خذ بها ستسهم وبشكل فعال في تطوير فكرة تبني قانون للتأمين أما  إذانه أ الهيئة جملة من المسائل التي ترى

الحق في الصحة بمـا يتفـق والمعـايير     إعمالنحو  طة الوطنية من المضي قدماًبحيث تتمكن السل ،الصحي
جل تحقيق مستوى صحي لائـق  أالوطنية المالية والبشرية من  الإمكانياتوبما ينسجم مع  ،الأساسيةالدولية 

  :ضمن المحاور التالية تراح جملة من التعديلات للمواطن الفلسطيني، حيث من الممكن اق
 يمشتر باعتبارهاالصحي الوطني  التأمينبين تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة  الفصلضرورة  .1

منها وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذا الأمر يقتضي والخدمة  يلخدمة، عن بائعل
ن يحيل أن لا يكون وزير الصحة رئيساً لمجلس إدارة هذه المؤسسة، مع تضمين نص في القانو

مع أهمية تعيين  ،إلى مجلس الوزراء الوطني الصحي التأمينؤسسة مإدارة تعيين رئيس مجلس 
المدير التنفيذي من خلال مسابقة تعلن عنها وفق الأصول المرعية لشغل الوظائف بما يحقق 

 .نمن المواطنين الفلسطينيي المساواة لكل من يرى نفسه كفواً لشغلها

 

، الاقتصاد وإدارة الأعمال أن يضم مجلس إدارة المؤسسة أعضاء وأخصائيين فينقترح  .2
العمال كممثلين  واتحاداتبالإضافة إلى نقابات  ،وممثلين عن القطاع الخاص الصحي والاقتصاد

 الخدمات الصحية وفقاً من سلة ن تستفيد، والتي من المفترض أشرائح واسعة من العمالل
 . لمشروع القانون المقترح

  
 

اء الممثلين من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية حدد مشروع القانون الدرجة الوظيفية للأعض .3
عدم الحاجة إلى تحديد الدرجة الوظيفية الهيئة  الصحي، وترى التأمينفي مجلس إدارة مؤسسة 

، مع ترك الأمر للوزير المعنيأن يالشؤون الاجتماعية، والمختار من وزارتي العمل وللموظف 
 .رى ليمثل الوزارة في مجلس إدارة المؤسسةإضافة موظف يتم اختياره من وزارة شؤون الأس

 
الاستقلالية وعدم  وأهم هذه المعاييرختيار أعضاء مجلس الإدارة، لا واضحة معاييرنقترح وضع  .4

وضرورة التنوع  ،)الخدمات ما بين المؤسسة ومقدمي(مصالح في العضوية في الوجود تضارب 
إضافة و دارة من جانب المستفيدين،مجلس الإهناك تمثيل في  كما يجب أن يكون في الخبرات،

  .شخصيات ممثلة لكل من المؤسسات الأهلية العاملة في الصحة وممثلي النقابات العمالية
 
بناء على  ،تحديد سلة الخدمات ومراجعتها سنوياًإدارة المؤسسة مجلس يجب أن تشمل صلاحيات  .5

لدى ستثمار الالتحديد سياسة  آليةوضع الأنماط الوبائية وإحصائيات الاستخدام، وأيضاً يجب 



 

عبر تشكيل لجنة استثمار خاصة وفقا لأحكام القانون ومن  الية،المؤسسة لضمان استدامتها الم
 .لتنفيذي للمؤسسةأعضاء مجلس الإدارة وعدم ترك هذه المسألة الهامة في يد المدير ا

 
مات والشكاوي، واضحة تتعلق بتشكيل لجنة للتظل يتضمن القانون نصوصاً أنمن المفترض  .6

ولجنة لمراقبة الجودة، مع ترك المسائل التنظيمية ذات الصلة للائحة التنفيذية التي ستصدر عن 
 .وسهلمجلس الوزراء لضمان سلامة تنفيذ القانون بشكل فاعل 

 
 التأمينطبيعة العلاقة التي ستحكم وزارة الصحة بمؤسسة  إلىالقانون،  مشروعيتطرق لم  .7

على ما يبدو لم يتطرق و، زير الصحة الذي يمثل رأس المؤسسة الصحيةوخاصة مع و الوطني،
مقترح مشروع القانون إلى هذه النقطة على أساس أن الوزير سيكون هو رئيس مجلس إدارة 

أهمية ورود نص واضح في مشروع القانون يوضح  الهيئةلذا ترى  .الصحي التأمينمؤسسة 
 ويحددالصحي بوزارة الصحة  التأمينمؤسسة طبيعة وماهية العلاقة التي يجب أن تحكم 

 .الصحي التأمينوزير الصحة على مؤسسة  ةصلاحي
 
لم يعالج مشروع القانون مسائل مهمة كانتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة ومن هي الجهة  .8

الصحي  التأمينوهل سيتم اعتبار مؤسسة  ومدة المجلس القانونية، الإدارةمجلس  بإقالةالمخولة 
 .من القانون الأساسي )أ/69/9( كهيئة عامة تعمل وفقا لأحكام المادة الوطني

  
 
 الأسرىكقانون  أخرىبمراجعة نصوص مشروع القانون نجده يتعارض مع نصوص قانونية  .9

نص قانون الأسرى حيث  ،2005لعام ل 20الفلسطيني رقم  التأمينوالمحررين وقانون 
أن  كل أسير محرر أمضى في  "على ) 5( مادةفي ال )2004(لسنة ) 19( رقم والمحررين

سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
ما بين القانون ومشروع  اًأن هناك تضارب الهيئةلاحظ تو ."الصحي التأمينيتم إعفاؤه من رسوم 

إلى كيفية تغطية التكاليف المالية لم يشر أو يتطرق مشروع القانون  الصحي، حيث التأمينقانون 
ألف معتقل، وهذه الفئة ) 11(للمكلفين من المعتقلين في سجون الاحتلال، لا سيما مع وجود 

مما يخلق مشاكل مالية وتضارب لهؤلاء  ،في المجتمع الفلسطيني تشكل شريحة واسعة اوعائلاته
 . المستفيدين في حال إقرار القانون

 
لسنة  )20(الفلسطيني رقم  التأمينمع نصوص وأحكام قانون  كذلك يتعارض لقانون مشروع ا .10

الفصل السادس مادة (الصحي الوطني  التأمينلدى مؤسسة  التأمينمن حيث إجبارية  )2005(



 

التي تنص على إلغاء كل ما  ،18)26(، والمادة رقم )23(، والفصل السابع المادة رقم )20(رقم 
القانوني في  التأمينحق شركات  ن، وهو ما يلغي عملياًيتعارض مع أحكام هذا القرار بقانو

، ويتعارض مع ما التأمينالقانون سيؤثر على عمل شركات تطبيق إن  .الصحي التأمينممارسة 
والتي تشمل تقديم خدمات ) 3(في المادة ) 2005(لسنة ) 20(رقم  التأميننص عليه قانون 

 18,000,000بما يقدر بـ  ، حجم عملهامن % 20ويحرم الشركات من الصحي، كما  التأمين
وهذا يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها  ،سنوياً) ثمانية عشرة مليون دولار(دولار 

من حجم عملها حيث أن % 20لن تتوقف نسبة خسارة الشركات لـ و. والحفاظ على موظفيها
شروع القانون إلى تمثيل كما ولم يشر م .الصحي التأمينمرتبطة ب التأمينالعديد من أنواع 

 . 19بالمجلس) التأمينمثل شركات (الجهات ذات العلاقة 

  
القطاع الحكومي على تغطية نفقات  قدرةيتبين أن مشروع القانون لم يوضح الأثر المالي لمدى  .11

المقترحة  الاقتطاعوالمعاقين والفقراء، كما أن نسبة  الاجتماعيةوالحالات  ،العاطلين عن العمل
الصحي الحكومي المعمول به حالياً كان أكثر وضوحاً من  التأمينالعلم أن نظام  مع عالية

 :مستويات دخل مثلاً وهي ةب لثلاثنس ثلاثيفضل تحديد و ،المقترحمشروع القانون 

  .شيكلاً 4599حتى دخل %  3  .أ 
  .شيكلاً 8599حتى دخل %  5  .ب 
  .شيكلاً 8599أكثر من %  7  .ج 

 
الصحي  التأمينمات خدالصحي يفرض على المواطن  مينالتأ، فإن مشروع قانون وفي الختام .12

إلزامي، حيث أن ذلك يشكل إجراء تعسفياً يمس الحريات الشخصية  بشكلٍالتي سيتلقاها 
، خاصة على ضوء ولا يتيح لهم مجالاً للاختيار ما بين أكثر من خيار لتقديم الخدمة للمواطنين

، حتى الصحي المقترح التأمينروع قانون فاع تكلفة الخدمات المفروضة عليه بموجب مشارت
 .العاملة حالياً في هذا المجال التأمينبالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها شركات 

 
 

  
 
 

                                                        
وفقا للنسخة الأولـى رقمهـا فـي    ) 23(لقد تم تعديل المواد المشار إليها في النسخة الجديدة للمشروع وأصبحت المادة  18 

  .من النسخة الأولى للمشروع) 26(بدل المادة ) 34(والمادة المتعلقة بالإلغاء أصبحت ) 27(النسخة الجديدة 
  .الصحي المقترح التأمينإلى الدكتور سلام فياض بخصوص مشروع قانون  التأمينوفقا للموقف التي أرسلته شركات  19 



 

 
 
  

   
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تالتوصيا/الاستنتاجات 
  

  الاستنتاجات
  



 

 التـأمين قانون  أن حالة الضرورة والاستعجال التي لا تحتمل التأجيل متوفرة في مشروع الهيئةلا ترى  .1
علـى حقـوق   متوقـع  ذلك من أثر مشروع للتأمين الصحي لما ل وجود الصحي، مع التأكيد على أهمية

 .المواطن الفلسطيني

  
كتواريـة  أن مشروع القانون وضع على عجل حيث لم تتوفر الدراسـات الاقتصـادية والإ   الهيئةترى  .2

والذي سـينعكس بكـل    ،شروع الهام والحيويالمطلوبة لضمان توفر النجاح والاستمرارية لمثل هذا الم
 .تأكيد على طبيعة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني

  
 
خاصـة عنـدما نـص     ،في المصالح اًتعارضتعكس أن البنية والحاكمية لمشروع القانون  الهيئةترى  .3

 .الصحي الوطني التأمينالمشروع صراحة على أن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
 
قة في أراضي السلطة الوطنية، مشروع القانون المقترح يتعارض ولا ينسجم مع تشريعات سارية ومطب .4

كما أغفل المشروع حـق الأسـرى   وقانون الصحة العامة،  التأمينوالمحررين وقانون  الأسرىكقانون 
  .وعائلاتهم بالحصول على تأمين صحي يكفل لهم العلاج وفقاً للنظام السائد

 
للاجئـين   الأنرواتقدمها القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السياسية والخدماتية التي إن مشروع  .5

 .الصحي التأميننص على إلزامية الالفلسطينيين وذلك من خلال 
 
لم يعالج القانون بشكل واضح مسألة استثمار موارد المؤسسة بصورة واضحة، واكتفى بالإشـارة إليهـا    .6

 . طبيعة الاستثمار، مع عدم وضوحٍ في آليات الرقابة على عملية الاستثماردون وضع آليات محددة ل
 
أن مشروع القانون سيضيف أعباء مالية كبيرة على المواطن الفلسطيني بدون توفر القـدرة   للهيئةتبين  .7

 .الخدماتية الموازية لمستوى ما سيدفعه المواطن الفلسطيني من أجل العلاج

  
 
عديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي من المفروض أن تقدم مجانـاً  استثنى مشروع القانون ال .8

 .الصحي المعمول به في أراضي السلطة الوطنية التأمينوفقاً لقانون الصحة العامة وطبقاً لنظام 
 
الصـحي خلافـاً    التأمينلن تتمكن من العمل في مجال  التأمينيستنتج من مشروع القانون أن شركات  .9

   .2005لسنة ) 20(رقم  التأميننون لأحكام قا

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصيات
  

توصي بعدم تبني وإصدار هـذا   الهيئة توصيأهمية وجود قانون للتأمين الصحي الوطني، بالرغم من  .1
 .المشروع للاعتبارات التي تم تناولها وتحليلها من خلال هذا التقرير

 



 

الجهات ذات العلاقة لإنضاجه  افةلمشروع القانون بالتشاور مع ك أن يتم العمل على إعداد مسودة جديدة .2
 .وتقديمه للمجلس التشريعي في أول دورة يعقدها

  
 
الصحي بما يوفر الأرضية المناسبة لإصدار قانون خـاص   التأمينبضرورة تطوير نظام  الهيئةتوصي  .3

ات الاقتصادية والإمكانـات الماديـة   الصحية التحتية الكافية والدراس ىالصحي عندما تتوفر البن التأمينب
 . والبشرية المطلوبة لانجاز هذا المشروع الهام
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 .2007قصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن، تقرير ت .4
 .2007، 24/7/2007تقرير تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ  .5
رام / تقرير تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامـة   .6

 .2008، 22/2/2008االله بتاريخ 
 .2008، 15/1/2008تقرير تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ  .7
 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  


